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Abstract: 

   Freedom of investment is one of the fundamental issues that the Algerian 
legislator has been concerned with and enshrined in investment laws, but many 
restrictions have been imposed on it, which have emptied it of its value and its 
content, with the aim of reconsidering the status of investment, the freedom of 
investment was enshrined in Article 43 of the 2016 Constitutional Amendment, 
which was reinserted by Article 61 of the Constitutional Amendment of 2020 as a 
kind of public freedom and fu
national or foreign.  
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ان  سها في ق ائ ف ع ال ي اه بها ال ة ال ه ائل ال ار م ال ة الاس تع ح
ازن ال ار، ل  ها  ةالاس ض عل ي ف اهاالع ها وم ها م  غ د أف م الق

ادة  ج ال ار  ة الاس ار فق ت ت ح انة الاس ة  43ل ر ل س يل ال ع م ال
ادة  ج ال ة  61إعادة إدراجها  ر ل س يل ال ع ق  2020م ال ق ات العامة وال ع م ال ارها ن اع

ا ا أج ا أو م ا و ان م اء  لة لل س ف ة ال الأساس
ن  ام القان ورة اح ار مق  ة الاس أ ل ا ال ة فان ت ه اد

ن رق  ج القان ة  ة ال اح ا م ال ار أ ة الاس أ ح وق ت ت م
ا ت م  د ر ار مع ال على ق ا الإ ات في ه ف انات وت د ض ج اف ب ار م ح الاع الاس

قة ود ض ي  في ح أ ت د م عله م ا  أ الأم ال ر  .ال

Freedom of investment is one of the fundamental issues that the Algerian 
legislator has been concerned with and enshrined in investment laws, but many 
restrictions have been imposed on it, which have emptied it of its value and its 

ith the aim of reconsidering the status of investment, the freedom of 
investment was enshrined in Article 43 of the 2016 Constitutional Amendment, 
which was reinserted by Article 61 of the Constitutional Amendment of 2020 as a 
kind of public freedom and fundamental rights guaranteed to the investor, whether 
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  :مل

ان            سها في ق ائ ف ع ال ي اه بها ال ة ال ه ائل ال ار م ال ة الاس تع ح
ازن ال ار، ل  الاس

ادة  ج ال ار  ة الاس ار فق ت ت ح انة الاس ل
ادة  ج ال إعادة إدراجها 

ا ا أج ا أو م ا و ان م اء  لة لل س ف ة ال الأساس
ة العامة الاق ل ن ال ام القان ورة اح ار مق  ة الاس أ ل ا ال ة فان ت ه اد

ن رق     ج القان ة  ة ال اح ا م ال ار أ ة الاس أ ح وق ت ت م
ا ت م  د ر ار مع ال على ق ا الإ ات في ه ف انات وت د ض ج اف ب ار م ح الاع الاس

قة ود ض ي  في ح أ ت د م عله م ا  أ الأم ال ر ال

Freedom of investment is one of the fundamental issues that the Algerian 
legislator has been concerned with and enshrined in investment laws, but many 
restrictions have been imposed on it, which have emptied it of its value and its 

ith the aim of reconsidering the status of investment, the freedom of 
investment was enshrined in Article 43 of the 2016 Constitutional Amendment, 
which was reinserted by Article 61 of the Constitutional Amendment of 2020 as a 

ndamental rights guaranteed to the investor, whether 
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However, in order to preserve the public economic interest, the consecration of 
this principle of freedom of investment is restricted by the need to respect the law. 

  The principle of freedom of investment was also enshrined in Law No. 16-09 
relating to the promotion of investments in terms of recognition of the existence of 
guarantees and incentives in this context with the provision of restrictions likely to 
limit this principle, which can make it only a decorative principle applied within 
narrow limits. 

Keywords : Investment, foreign investor, freedom of investment, registration, 
no-discrimination, public freedom. 
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مة   :مقّ

اله في ال  ار أم ون الأجان لاس ياول عى ال ف  ل ف ت ق وم ار م اخ اس از  ت
ا و ا انات و ال ل الإدارة ه ال اق ات والع عق ا ع ال ع ة  ة وال ال ات ال ف ون  .ال ع ل  ل

ن  ي ي ة ال ه ائل ال ار م ال ة الاس اف  اله الاع ار أم اروا أ دولة لاس ل أن  ها ق ع
مها  ي تق انات ال اف أو ال ع آخ م ال أ ن ا  مقارنة  ها، ه ون أنه لا له  ف ع فة، إذ  ولة ال ال

انات  ى لل اف ولا ح ة لل اعهاأه ه إ لف أن ع  از في بل  ات ن عق ال انه  ار لاق الاس
قةالإدارة  افقات ال   ) 1( .وال

ة ه الأه ها على  ،أمام ه ض ي ف د ال ة ع الق ام ول ال ة ال ازل غال از ت ة الاإن ارات الأج س
ها اقعلى أقال ار، فان ة الاس ها ح انات وإلى جان   أك ن م ي م ال ات الع ف ل . ال و

ى ار م  ال أض ة الاس أ ح ار  ادم ح في إ ل ص اء  ول س ي م ال ف بها في الع ع ال
عامل به ة  ال ول اف ال ى الأع ق اخلي لها أو  ع ال ن ا ال ار القان ع ب  الاتفاقيوفي إ ال 

ار ع الاس ة وت ار ت ول في إ   )2(ال

اساي   ا  ال ة ه ائ ات ال ل ار ت رت ال ماج في ، ف في إ له للان ائ وتأه اد ال الاق
ي، اد العال ا الاق جهاتق ة وال اد ة الاق اس وال اد ت ار وف م ولة،  ن اس ة  لل ي ة ال ال الل

عي  م ال س ل أساسا في ال ار 12-93ت ة الاس عل ب عل ب  03- 01و الأم رق  )3(ال ال
ار ان ، و )4(الاس ي على ح  ساالل ي والأج ائ لل ال ار في ال ة الاس أ ح ح  م ل ص

اء    .س

ة   ارا م س ار  2009ل اع ن الاس يله لقان ة تع اس قف  ا ال ائ ع ه ع ال اجع ال ت
ة  ان مال ى ق ضق ه تع غ ة أف هاكات  ار لان ة الاس أ ح تم  م اه وأث علي ل   م

ائ و  ار في ال اخ الاس ار  ىعلم يح الاس ه الأج ل ق   .ال اس

                                           
رة،  -1 ة، الإس ام ار ال ار، ال ات الإدارة والاس اد لام، اق ف ع ال   .234، ص 1993أب ق

2-ASSI Rola : Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l’ordre 
juridique international, Thèse pour l’obtention de Doctorat en droit, Université Aix-Marseille, Aix- 
en Provence, Avril 2014, p 35. 

ادة  -3 عي رق  03ال م ت س رخ في  12-93م ال عل1993أك  05ال د ، ال ار،ج ر ع ة الاس ، صادر في 64ب
  . ملغي. 1993أك  10

ادة  -4 رخ في  03-01م الأم رق  04ال د2001اوت 20ال ار ،ج ر ع ر الاس عل ب أوت  22،صادر في 47، ال
ا  . 2001 ئ   . ملغى ج
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ة   غ أن ائ ات ال ل اجعة ال خلها ل ار الأم م ح ت ي ت ار الأج ها إزاء الاس اس س
ها  اه على ب ا ل ملف للان ة الاس أ ح رة و م خلال ، رم ص دس ا ن ة، م أخ ت

ا  انة جعل اءل ع  م ار و ن ة الاس أ ح ة ل ة تأرج ال ن مة قان ل م ائ في  اقه  في ال ن
صها ب ال و  قن ارل ال   ؟ة  الاس

ة  ال ه الإش ة على ه ي الإجا ار ق ال تق ة الاس ر ل س ألة ال ال ه و  إلى م ت ع ما ت
ائج  ل ث  ،)ال الأول( م ن ل اه ت ة  تقم ه ال ار له ن الاس اني( قان   ).ال ال

  ال الأول

ار  ة الاس ر ل س ائ ع ال ال   في ال

اء وال  ة الإن ع ح ها ال ا  ار أو  ة الاس  Les droit d’établissementت ح
ني أوسع  أ قان الي، وم م أس اد ال ام الاق ة لل ة الأساس ل ال ي ت ة ال اد ة الاق أساسا م ال

اعة ارة وال ة ال أ ح ت  .ه م ةأك اخل عات ال ي م ال ةو  الع ول ص ال ة  ال انعلي أه  ض
ار  ة الاس ار ح اب الاس ق يفي اس ة  ،الأج ه ال ح له ج تع م اقها إلا انه لا ي د ن ول 

دها  .)1(ل دق  اع على أنّ وج ه إج ة ش ان مل ث ولة لت  اد ال اع وال عة م الق
م ال ب ال :لل  ة، ع اد ات الاق ا ار ع ال ة، رفع الاح فا ال  أ ال

  .)2(الخ... الأجانو 

ض  ان ف ةض ار ح ل  الاس لل م  ار وال وع الاس اء ال ة إن اف لل  الاع
ك  له ال ، ت ل دون ذل ي ق ت ل الإدارة ال اق د والع ارسه ح الق ا ال س ع ال ار ن ة في اخ

ي  ال ال وع الأم ا ال ها له ا س وع في أك م ن لاك ودارة أك م م ة ام ة ،، ح وت ح
ار ل ة له ه في الاس ال ة وال ة وال اج اسة الإن ة على ال وع وال ه و  .)3(إدارة ال ه ه ت
ة م  ها ال ارة وتق ارع الاس اء ال ع إن ض ود للإدارة في م خل ال ة م خلال ال ل ة الع اح ال

ورة ع ذل ات ال اع   .)4(ال

                                           
1 - WANNOUS Nawar, "Le principe de la liberté d’investir : L’exemple des législation Tunisienne, 

Egyptienne et Saoudienne", Revue Québécoise de droit international, N° 29, 2016, p 
278.https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2016_num_29_2_2253 
2- OCDE  - .LA LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT, LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LES 

SECTEURS « STRATÉGIQUES » Rapport du Comité de l’investissement P 2/7 
جع ساب ، ص  -3 ار م ات الإدارة والاس اد لام، اق ف ع ال   .235أب ق

4 - ASSI Rola, Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l’ordre 
juridique international, op.cit, p 33. 
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ة  ائ ون ها في  ال ار، ل ن الاس ول في قان ة ال ني في  غال ار أساسها القان ة الاس ت ح
ا ال ج ع ه اب خ عة م الأس ة ل ه ال ر أساسا له س ل الأول  ( وجعل م ال الأم  )ال

ة إلال  ة ت د ح ار م م ة الاس انة ح رة    ىرفع  م م ة عامة دس اني(ح ل ال   ).ال

ل الأول س: ال ائدوافع ال ال ار في ال ة الاس   ر ل

رات  اب وال جع الأس ي جعل  ت ةال ائ ات ال ل أ ال ر  تل س ائل  تو إلى ال ه أداة ل م م
اه ا اول م خلاله أن ت ح ن ار، وت الاس عل  ة ت ة ف ن ارها ا و قان ام   ىعل ص ت ال

ائ الي في ال ة الاس م خلال الل ر ت ح س اش في ال ح وم ل ص ات العامة  ضار  ال
ة و إلى تفاع اس ات ال ع عة م ال ة  ل م اد ي و الاق عها ض س ال ا رئ ج ة  :ه ال

ة  ن ص القان جاع ثقة ال الأجان في ال ع الأول (في اس ا )الف اب و ق ال اس  رؤوس الأم
ة وقات   الأج اجع أسعار ال اد ال ال خلفه ت اجهة الع الاق ورة ل اني(ال ع ال   )الف

ع الأول جاع ثقة ال الأجان :الف ة في اس ة ال ائ ة ال ن ص القان   في ال

عي رق  م ال س ة في ال ار لأول م ة الاس أ ح ائ  ع ال ة  12-93أق ال عل ب ال
ار د الإدارة م)1(الاس خ ال وج ام ال ا ل ا وضع ح از  ، م اءات إن خل في إج ة ال سل

ارات و  ة الاس ل ها الق افق ح م ارات ،ذلعلى م عل الاس ة  ف الة ال ح بها ل ال د ال ت 
ار ة ل   . الاس

ى الأم ق أ  ة  03-01رق  أك على ال ال ار  ة الاس صف ح ار ف عل ب الاس ال
امة ة ،)2(ال د وصف دون فعال ه م ع  و . ول ا فيرج ض ال خ ة أل ائ ة ال ن ص القان لأنه  ، لل
ابعلى  ار ال ال ة و  ،غ ار ن ة الاس ع وال الأك أن ح ام ال ار اح ارس في إ علق ت

ة ة ال ا ة و ق ات ال ا   .)3(ال

                                           
تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات « : منه على ما يلي 3من خلال نص المادة  -1

  .المقننة

رة أدناه الة ال ار ل ال الاس ح  ع ت ض ازها م ل ان ارات ق ه الاس ن ه   .»ت
رخ في  03-01أم رق  -2 د 2001أوت  20م ار، ج ر ع عل ب الاس ل 2001أوت  22، صادر في 47، ي ، مع

 ،   ).ملغي(وم
ادة  -3 ا يلي 03- 01م الأم رق  4ح جاءت ال ات «: ل ع وال اعاة ال ة تامة مع م ارات في ح ت الاس

ة ة ال ا ة وح ق ات ال ا ال علقة    .ال
ه  ف ه ل بهاوت ع ات ال ان وال ها في الق ص عل انات ال ة وال ا ن م ال ة القان ق ارات    .الاس

ادة  رة في ال الة ال ار ل ال الاس ح  ازها لل ل ان ا ق ا فادت م ال ي اس ارات ال ع الاس   .»أدناه 6وت
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ة   ر س س ال ال أ  ا ال ارة  1996م جهة أخ ت تع ه ة ال أ ح ح ل ل ص
اعة أ )1(وال ا ال ع م ه ار ما هي إلا ف ة الاس ار ح اع اد  ، و العام ، فإن ال الاق

ر  له رفع م  س انة ال ع م ل ي ائ   ن ال ار في القان ة الاس ةح أن س ال  ال في نف
ائ  ار في ال عه للاس   . و

ائ ع  ع ال اجع ال عان ما ت ة  ذلل س ه ال لة له ائ ال ح ع ال ل ص ع  ، ف
ي أدخلها على  لات ال ع سان الم خلال ال ار ف ن الاس ة قان ن ان ا قان ة، لاس ال ان ال ى ق ق

ة  لي ل ة ال ال ة)2(2009ال لي ل ة ال ال ن ال ي  ،)3( 2010،وقان ار الأج ة الاس اق ح فق م ن
م ار  ت مفه ة الاس أ ح ل جعلها  ال  ، ائ م خاص  .في ال ي امفه  ت ل الأج

ام  اء ن اد الإح ات  إدارة لا الاع اءات وع إج ارها  ة  أرغ في إ ض  معاملة إدارة  ت ، وف
يي ه ال ال م بها  ن   .)4( ل

ضع أثا ا ال ل  ر ه ائه ل ه م اس ع م ، ع  ال ة ل ال الأجان ار  جة اس م
فه ال م الاس اع وع ت ه الق ل ه ارة  ي للعلاقات ال ي الأم ب ال ، فق أع ائ ار في ال

 ، اب ه ال ة م ه ات الأم س ح ع قل ال لص اد  ل ورة اع ة  ض ائ ات ال ل ل م ال
اب ها ج ال ف اخ الأع عل م ار ل الاس علقة  ص ال ح ع وضع ال ض ة وال فا اوف  نف . )5(ال ال

ه ه اعة، أك أن  اأ ارة وال ة لل ان ة الأل ائ فة ال ي العام للغ ان ال ان على ل ال  الأل
اف وت ني ال ها ألأم القان ف م ت ار، ل ع اب الاس ق هلات لاس ة م ل ع ان ت ائ ون  ب ال ب

ال بها وتق ح اخ الأع ار  ةم ات جعل ال،الاس ل  الأجان مع ان  ل عام والأل

                                           
ادة  -1 ة  37ان ال ائ ل ر ال س ئاسي رق 1996م ال م ال س ج ال ادر  رخ في 438-96، ال د  7، ال

د 1996 ل وال1996د  8، صادر في 76، ج ر ع ع   .، ال
رخ في  01-09أم رق  -2 ة 2009ف  17م لي ل ة ال ال ن ال د 2009، ي قان  26، صادر في 44، ج ر ع

ة  ل   .2009ج
رخ في  01- 10أم رق  -3 ة 2010أوت 26م لي ل ة ال ال ن ال د 2010، ي قان أوت  29، صادر في 49، ج ر ع

2009.  
4 - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de les résurgence de 

l’Etat  dirigiste en Algérie", RASJEP, N° 02, 2011, p 06.  
5   - HELLAL B Nadia : « LFC 2009 les reproches de Washington » publie dans liberté le 

29/09/2009 sur le site disponible : www.djazaires.com. 
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ة لا   ه ر ج ها أم ار وشفاف ة للاس اع ال ار الق ق ائ لأن اس يء إلى ال ن ع ال ف ع خاص 
ار اب الاس ق ها لاس اء ع غ   .)1(الاس

ال    ه ال ة له ا جاع اس لاء ال  ولاس ة اثقة ه ن ص القان ار  في ال الاس علقة  ل
رة لو  ار  ص اخ الاس ع ا هفي ن م اع ت ة إلى إدراج ق ائ ات ال ل ت ال اح ،ع لانف

اد ارس ف الاق ة الاس ال و  ح اخ الأع ولة ب م ارة وأك على تعه ال ةفي ال اش ر م س م  ال
يل ع ة  خلال ال ع في  س ر ال س ة و   2016ال ر ل س يل ال ع   . 2020في ال

اني ع ال ة:الف اه ة ال اد وف الاق اجهة ال   م

ي هاكات الع ت الان ارا م  ةأث ائ اع ار في ال ة الاس أ ح ض لها م ي تع ي  2009ال ل سل
ائ عة ال ة وعلى  على س ول راتهال هلاتها وق ار م اب الاس ق يا في اس ار أك. الأج ا الإ ت  في ه م

ة  ه ل ة في تق ارة وال ل ال ة ح ائ  2015الأم ال ه ال ل ق ي ال اس ار الأج اجع الاس على ت
ة  ل س 2009ة مقارنة  % 60ب ه   587، ح ل ت اع  ق ال اس ن دولار في ال مل

قارب  اب ما  ق ب اس غ ا ال ار دولا 32جارت   .)2(رمل

ائ ل ل ال ا اح ة ه خ ةم ات العال ت ائ في ال ار و  الق ة للاس اذب اخ ان ال الم ، فق الأع
ة  ها م ة  "Doing Business"أدرج ي في س عة لل العال ا ة  2015ال ت اجع  163في ال لة ت م

ر بـ  ة  31ق ها في س ت ة مقارنة ب ت ق 2009م ن ال  ال، في ال ه ت ل  ة  74اح ت ب ال غ وال
ل  .)3(75 ت رغ  ي واع ار الأج قفها م الاس ة على م ائ ات ال ل ت ال ة أص ل ات ال ش ه ال ه

ي  اد ال ة الاق ا ل ل ل ألأم ولة و تع ال ادة ال ة س ا ة  ت الة م ه م وضة عل ف د ال ل الق م 
غلال  ال الاس لاعأش   .و ال

ة ع ل  ة في س اق العال وقات في الأس ه أسعار ال ل اجع ال ال س ت و  2014ال ما ت
اجع في  ه م  ت ولة ع ات ال ر. عائ ه يحاجة ماسة لل ع م و اد ال ل الاق ،  ادر أخ ل

اجعة معادلا ة ل ائ ات ال ل ت ال ب تعاملها مع تها و اض ارأسل ا الاس ي ه رالأج ق وضع  ، ف
ا ارات ال االاع ة جان ة أخ لس فة م جح ال ة  الح ، وت ن اع قان ل على إرساء ق ار والع ع الاس ت

                                           
1 - HELLAL B Nadia : « Le wait and see » des opérateurs allemands souhaitent une stabilité du 

climat des affaires, publie dans liberté le 12/10/2009 disponible sur le site : 
www.djazaires.com. 

2  - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rapport 2015, 
l’investissement en Algérie. 

3 - Rapport 2016 de Doing Business de la Banque Mondial, disponible sur le 
site :www.doingbusiness.org.Francais.  
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ة خارج  اد ة الاق صة أخ لل ولة وخل ف ة  لل ال ارد ال اجهة أزمة نق ال عة ل ه  ا ق ة لاس ي ج
وقات اع ال   . ق

غ  ت ة ال ى بها سل غ ي ت ة ال ن ف ال ال ان ولا ت ي  ار ال ة الاس ة أخ على ح ال  م
ة ائ ق ال اسي لل ار ال ال ة.  )1(وت بها في إ ي اسة ال ر ال ها أساس وم ، ول وجعل م

ا ذه فها، ون ار لع ن الاس ئ إلى قان ت إلى على خلاف العادة ل تل رم  أوسع م ذل وات س  ال
ع  دا في ت ولة م ة ال اح ع ر الأداة للإف اخ الأع ار وت م ام الاس ة أح اش ه م ، فأدرج 

ح ل ص ار  ة الاس ار  ها الإق ان م أه ار  ع الاس   .ل

اني ل ال ة: ال ر ل س ة على ال ال ت ائج ال ار ال   الاس

اجع ها  دفع ال ه ي أ ة ال فار ال ة، وحالة الاس ات الأخ ولة في ال ل ال اخ ه م ل ال ال س
ائال ار في ال ر  إدخال  ىإل  م الاس ة على دس ه لات ج ن رق  1996تع ج القان

ادة 01- 16 لها تع ال ر  37، ت  في  اال 1996م دس ة ال س ح ادة رة و ي  ال اعة   43ال
ار  ة الاس أ ح اش م ح  وم ل ص س  ي  ة له وال ع اد أخ م ة م ها على وع م خلال ن

ن « أن  ار القان ارس في إ ف بها وت ارة مع ار وال ة الاس   . ح

ات س ع على ازدهار ال ال وت اخ الأع ولة على ت م ل ال ة  تع مة لل دون ت خ
ة ة ال اد   . الاق

هل ق ال ن حق ي القان ق و ولة ض ال فل ال   .ت

هة ة غ ال اف ار وال ن الاح  . » ع القان

جه في إ ا ال ر على ه س س ال ة حاف ال ر ل س يل ال ع ه فأك عل ،2020ار  ال ان ى ص
ار و  ة الاس أ ح ادة ل ة م خلال ال ائ ة ال ن مة القان ي بها في ال ي ح انة ال ي ن 61لل  ال

ارة " علي ما يلي  ة  ال نةو  ح قاولة م ار و ال ن و ، الاس ار القان ارس في إ ل م دون   ".ت
ازاة عل ال أك   ال ىال اخ الأع را ب م ولة دس ع على ازدهار  تعه ال ات دون ت وت س ال

ة ة ال اد ة الاق مة لل ارة  إلا أن . خ قاولة"ورود  ا ال و " ال ة لل في ه ة خا ج ي تع ت ال
لح   ل م ع ة و ال اس ن ادرة  "entreprendre"اللغة الف ة ال ي ح ع أك علي  وال  ا ل ا ع 

مها  ولة وعلى ع ي لل جه ال الي في الال اد الل ق معال الاق ار . ائ ل ة الاس وتع ل
ارة ت  وه ما .وال ه ت ائج ع لن ةت أساسا في  هامة ت ة  ح ق الأساس ق ار م ال الاس

                                           
اج -  1 ل شهادة ال ة ل ، م ائ ع ال ار في ال ة الاس ني ل ار القان سف، الإ عت ي ن، ف ن :  في القان قان

 ، ائ ق جامعة ال ق ة ال ال،كل   .3، ص 2010/2011الأع
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ات العامة و  ع الأول (ال ارو  ).الف ع  اع ولة ل ار وضع ال ة الاس ا الأصل ه ح ةال ن  القان
اء د اس ها م ارس اني(ل ع ال   ).   الف

ع الأول ات العامة: الف ار م ال ة الاس   ح

ر      س يل ال ع اني م ال اب ال ل الأول م  ال ار ض الف ة الاس ر  ح س س ال أدرج ال
ة  ان  2020ل ات العامة"ت ع ة  وال ق الأساس ق ه الأم ال "  ال انة  ه لة وم رفع م م
ة ي أنه لا  ال ع ا  را، م نة دس ة م ة عامة وأساس نا إلى ح نة قان ة م د ح ، م م

ي ر ج يل دس ج تع ها إلا  ع ال ف ها ولا أن  ع أن  يلغ ر ه م مع ال أن  .لل س ال
ات العامة، ق وال ق س ال إ ي هاو ة م ار واح ة الاس اره ح ائ  ،ق م ال ة أخ على ع ن ق أك م

ادته ها في  اي ات وح ام ال أك على ن الي وال اد ل   . )1(على ت اق

ادت  اعة في ال ة ال لح ح الف  61و 43إن تع م االإشارة  ال ه ار إل ان ة الاس  ،
ع أك س ض ال اء غ مات س لع وال ة لل ات ال ا ل ال ل  ائ ل ة في ال ه ال اق ه  م ن

ل ت اء أص ل اق ةكان في ش ي ات ج ا اث ن ار اس اج، أو إعادة  رج في إ رات الإن ع ق س أو ت
ات ن اه ل م لة، أو في ش ل أو إعادة اله أه ةال س ال ال ة في رأس ة أو ع ل ق عادة  أو في ش اس

ة ل ة أو  ئ ة ج ص ار خ ا في إ ضع في ) 2(ال ه ال ان عل ا  اعة فق  ال ال ها في م لا م ح ب
ر  ار دس   .1996إ

ي  ع ارات دون  ال لا  اء الاس لقة لل في إن ة ال ح ال ار م ة الاس ر ل س ال
ة ة رقا ا  أ ر  س د، فال ال ار،أو ق ة الاس ه ل ا في ت أك  ان ص حا في ال كان أك وض

ارة  لقة م خلال إدراجه  ة و ل م ة ن ن "على أنها ح ار القان ارس في إ لقة " وت ة ال ، لأن ال
ة ا ق ح ول ب ح لل ة  اد ات الاق ة مه ال ال ول الل ى في ال ل ح ضى، ل د إلى الف ار لاس س

ادتها ات س ق قا ل ة   ت ة . )3(الإقل ا ورة ل ها ض ي تع اءات ال اذ الإج ات ة العامة  وذل  ل ال
ام العام و الآداب العامة  ا.  )4(و ال ن ض ضع القان خل ب ا ال فاد   و ه ة  ل ه ال ارسة ه ل

                                           
ة،  -  1 اد ز ائ "ح ع ال ق وال اد ال ة في اق ة، "ال ان م الإن لة العل د م   .334، ص 2016، د 46، الع
ادة  -  2 د في ال ار ال م الاس ا ح مفه جع ساب 03-01م الأم رق  2ه ار، م عل ب الاس   .ال

3-REMINI Meriam ,YALLES CHAOUCHE Bachir ",Le principe de liberté  d’invertir selon la 
législation algérienne" ,Revue Jurisprudence ,Vol 13,N 28,oct 2121, P. 12. 
4- OCDE  - .La  liberté    d’investissement  , la sécurité nationale et les secteurs «stratégiques» 

Rapport du Comité de l’investissement P 2/7 
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ضى ع في الف ق ر. ال س س ال ادة وق أك ال ار ال قف في إ ا ال ة   43/4ه ر ل س يل ال ع م ال
ق  2016 خلها ل ال ات ت ان ة وم هام ال ولة ال اده لل   .)1(إس

اني ع ال ار  صلالأ  :الف ة الاس د ح ها م اءوتق   اس

ر على  س س ال انه أك ال ارة لض ائ الاس ه ،في ال ها ل ار  اع ارس في إ ة ت ح
ن  ل لأ  ،القان هالقان خ ا ي ض ها وت ارس ة ، بن ت م اد ات الاق ا ارسة ال ه لا ه م ل

اق بها  ل إلى تق الال ي ف، لأ)2( أن   ار تق ة الاس ة و ن ح اد ات الاق ا ت ح ال
اءات الال اخ إج ا  إلغاء ال ع اداتو  اق بها  قة،  الإع ارهاال اع ات العامة لا   و م ال

ها  ن، إلاتق ام العام و ولأ ج قان ف ال ة  ت اب م ة، و  ،الأمس اب ال ة ال ا ورةتل وح  ال
را   نة دس ات الأخ ال ق و ال ق ة ال ا   .)3(ل

ن     خل القان أت ا ل ة  ما ه إلا اس ه ال فه ة ح ال ه ال ضع ه م  ،ء و ل ع ع ا ي ل
ه في  ه و ح الغة   اق ال ال اق قة الالود ن ى لا ي ر ح س ها ال ة،ي أق ه ال ه ه  مع  ج

ة  ولة وهي ال ل ال عة م ق ارة ال اسة الاس ق الأساسي لل ةومع ال اد   .)4(الاق

اني   ال ال

اه ق م ارال ة الاس عي ل     ال

ة  ه ال الح ه ا ل ات العامة م ار ض ال ة الاس ر ل س ا  ع ال ال وتع
ها في ان ة  ل ن مة القان ائ  ال الة ت ةال ض لا م ف ن ل  ،  ا قان ة ، لاس ن ص القان ال

ف ال  ق، وت اد ال ي ت اق اع ال املا م الق قا م ل ن ة،  ه ال اس مع ه ا ي ار  الاس
ل  ها،   ولة في تأ ه ال ل ور ال س ة لل ي اغة ج ي ص ه، وتع ار  ة الاس ارسة ح ني ل القان

اوزات و ا ل  ال ى أث  ائ في  وق م ن ال ة في القان أ ح ض لها  م ي تع ات ال ع   . ل

ة   ه ال ع به ار،  ل يه ال ة الاس ر ل س غ ال ال ،  ف ق ا ل ي ا م ه ل ش
اه ف  بل على الع ت ها  ووضعها ح ال ارس ات م ها و ي  آل ان اف على م غي ول  ا ي لها ك

ار فأسق ن الاس ام قان ل الأول ا(ها  م أح ا و )ل سع  ال اوز ، وت ل ت ها  وض عل ف د ال الق
ر  س مة له في ال س ود ال اني( ال ل ال   ). ال

                                           
ادة  -  1 ن رق  43/4ال جع ساب01-16م القان   .، م

2- OCDE  - .La  liberté    d’investissement  , la sécurité nationale et les secteurs «stratégiques» 
Rapport du Comité de l’investissement P 2/7 ,Op cit. 

ادة  -  3 ة  34ال ر ل س يل ال ع جع ساب2020م ال   .، م
4  - ، ائ ع ال ار في ال ة الاس ني ل ار القان سف، الإ ، ص  ت ي جع ساب   .76م
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ل الأول أ: ال ار إسقا م ن الاس ار م قان ة الاس   ح

ن رق  ة  09-16أعُ القان عل ب ارال ع  الاس ة ل ام ولة ال ة لل ي اسة ال ف ت ال به
ل ألغي   ارة، ل ارع الاس ة لل اف رة ال ال وتع الق اخ الأع ة على م فا ونة وال ار وضفاء ال الاس

ام الأم رق  ار 03- 01أح عل ب الاس   ،)1(ال

غي على ع في كان ي ن الاس ال ل قان ه ال ق اره ال الأول ال يه  اع ي  ار ال
ور  ، أن ي ب جهة له ائ  اروا ال ة أن  ح وشفا ض ر ه ب س ي حققها ال ة الهامة ال  على ال

ائو  ال في ال اخ الأع ار وت م ع الاس ض ت ا ف .غ ة الاس ان ح وره على ض د ر  و ب
ا ة الآل ه ال ة ل ه اس ة ال ن ف ب ت القان ار ال ها، في إ ارس ف غي أن ت ي ي ة ال ن ود القان ال

ة  اس ة ال ات ني والإس د ما ب ال القان اس ال ام ال ولة، واح ة لل اه ة ال اد ات الاق ال
عي  .لها اهل ال ال ارإلا انه على خلاف ذل  ت ة الاس ع الأول ( ل ه م جهة أخ ) الف ل

ار از الاس اءات إن ونة على إج ع ال اني( أضفى  ع ال   ) . الف

ع الأول اهل ال : الف أت عي ل ار ال ة الاس   ل

ار  ن الاس جعي الأول ال  ة آ ال ع قان ولة وال ال ها ال ي تع ار ال اسة الاس ة ل العاك
ع  ا ي اسة ، ل ه ال ات ه ات و سل اب اع و  أند إ ح الق ض اسة ي ب ه ال ة له اد الأساس ال

لات و  ه انات وت ات وض ف ه م م ف ا لل وما ت ا   .م

ن  عل 09- 16غ أن القان ار و ال ة الاس ق ذلال ب أك  أع أساسا م أجل ت ، أغفل ال
ادة  اغة ال ار، ح ت ص ة الاس ان ح امه على ض ا يلي  3ض أح ه  ارات « م ت الاس

علقة  ا تل ال ا، لاس ل به ع ات ال ان وال ام الق ل اح ن في  ا القان ام ه رة في أح ال
ة اد ات الاق ا ارسة ال فة عامة  ة، و ق ه ال ات وال ا ال ة و ة ال   .» ا

ادة   ا ال ب ال ل  03-01م الأم رق  4/1إذا قارنا ه جق يلها  الفة  تع ة ال ال ان ال ق
ان ت على ما يليال و  ي  اعاة « : ال ة تامة مع م ارات في ح ات ت الاس ع وال ال

ة ة ال ا ة وح ق ات ال ا ال علقة  اجعه . »... ال ح ت ض ان  ب ألة ض أك على م ع ع ال ال
ار ع ة الاس از و ح ارات إن غلال الاس   .اس

ن  أك ي  القان قابل ال ضها  علىال ي ف د أوسع م تل ال ل ق ن في  ة  ه الأخ از ه أن إن
لغىا ها ما هي إلا . ل ال وضة عل ف د ال ار هي الأصل والق ة الاس ع ي على أن ح فه ل 

                                           
ن رق  -  1 ر الإشارة إلى أنّ القان لة  03- 01ألغى الأم رق  لق 09-16ت اده وال ع م قى على  ئي،  أ إلغاء ج

اد  ادة . 22، 18 – 6في ال ن رق  37ان ال جع ساب09- 16م القان   .، م
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ة ا ال ارات أخ أولى  ها اع ض اءات ف ل . اس اءات هي الأصل، وت ه الاس بل على الع جعل ه
ها إلا ي ع ال لل اء، لا م د اس را ل سة دس ار ال ة الاس ات ح ان وال ام الق ل اح  في 

ل ا ارسة  فة عامة  ة و ق ه ال ات وال ا ال ة،  ة ال ا ا  علقة لاس ل بها وال ع ات ال ا ل
ض  ة، وه ما ع اد ه الاق اق ال ت اؤل ع ال ة ، ودفع لل ي قادات ع ن ال ال  لان  09-16 قان

ة  عل ب ار لال رة نالاس را وع م دس سة دس ار ال ة الاس ه ح ادة  ارس  ه 03ال   .م

اني ع ال ار :الف از الاس اءات إن   ت إج

ن رق   ة الا  09-16رغ إسقا  القان أ ح ار ل ة الاس عل ب امهال ار م ض أح ، إلا س
از  اءات ان ونة على الإج إلغائه أنه  أضفى م اءات،  ه الإج خل في ه ة ال د الإدارة م سل ار وج الاس

ا، ا ل ال ام  ي ول ار الأج ة للاس ال ه  ام ح ال ول ام ال ل ل  هوتع  ن اء ال إج
ل قة ال ار في وث از الاس اجها إن ي  ثائ ال ع ال ت م خلاله ج الة وال اخ ا  .)1(ال ل ه

از  حلة الإن ا م ا ل على م اء ال ة على ح س ة والأج ارات ال ن للاس ة القان ق اء و الإج
ق أ اجة ل الة دون ال مها ال ي تق مات الإدارة ال اقي ال فادة م    . خآ ل والاس

ار في    ة ل الاس الة  ال ات ال اق صلاح ن م ن ا القان اءات قل ه إضافة ل الإج
الات  ار، إلا في ال ل أ اس ة رف ت ل صلاح علها لا ت ار، ف از الاس اءات إن خل في إج ال

ل بها ع ع وال ال ها في ال ص عل اشى مع ح . )2(ال ها وه ما ي ه ار و م ة الاس
ا ارات وعفاء ال م ال از الاس اءات إن ت ت إج خ الإدارة ال قة فقات وال   .ال

اني ل ال ار: ال ة الاس وضة على ح ف د ال اق الق ع م ن س   ال

ات العامة  ة ال ا ر  ح س ل ي تأ و  ،ال ل تقل ات العامة   ه    ال  ج
ولة م جهة أخ  الح ال اعي م نها م جهة، و افى مع م ات ولا ي ه ال ج تع . ه ا أنه لا ي و

ار  اء الاس اءات إن اصة ل إج ها ال اع ضع ق م ب ل دولة تق ار، فإن  ة الاس ح ودق ل م
ه ه الإدارة على أقال ةومعامل اد ة الاق ة لل اد الأساس اع وال ام الق ار اح ل . )3(ا في إ أ 

                                           
ادة - 1 ن رق  4ان ال ف رق 09-16م القان م ال س ، وال جع ساب رخ في  102- 17، م د 2017مارس  5ال ، ال

ات ت د ك ه، ج ر ع علقة  هادة ال ائج ال ل ون ا ش ارات و   .2017مارس  8، صادر في 16ل الاس
ل أن         اء ال ان إج ح  ض ف رق :.لل م ال س رخ في  102-17ال ات 2017مارس  5ال د  ،  ال

د  ه، ج ر ع علقة  هادة ال ائج ال ل ون ا ش ارات و ل الاس   .2017مارس  8، صادر في 16ت
ادة   - 2 ف رق  10ال م ال س ه،   102-17م ال علقة  هادة ال ائج ال ل ون ا ش ارات و ل الاس ات ت د  ، ال

ه جع نف   .م
3  - WANNOUS Nawar,"Le principe de la liberté d’investir : L’exemple des législation Tunisienne, 
Egyptienne et Saoudienne",  op.cit, p 279. 
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ة  ل ادة وم اعي س غلاله، و ائه و اس ع إن ار و اء الاس ل إن ة ق  ح ال في تل ال
ولة   .ال

ن  اع في القان ه الق ار وضعه له ائ في إ ع ال ة  علىتع  09- 16ل ال اد الأساس ال
ة  اد ة الاق رفلل س انة  ال اعي ال ارل ي ة الاس ي ح بها  ح اع على مع  ىقأف ،ة ال الق

ي ار الأج وضة علي الاس ف ة ال ع الأول (ال ارس في ، )الف ي ت د العامة ال اق الق ووسع م ن
ار  ة الاس ارها ح اني (  إ ع ال   ،)الف

ع الأول قاء : الف ة ىعلالإ د ال ي ع الق ار الأج وضة على الاس ف   ال

را ان ال  ة ح ا ائ م ال اص ، ف ع ال ار ال ائ للاس اد ال ح الاق ألة ف م م
ة  ار في س ة الاس أ ح ه ل ة  1993ت ة على أنها ح ل م ان ي في  لقة ف ة ال ة ال ع ف اس

ي و  ة لل ال و ة وم علق ن ع وال ال ار ال ارس إلا في إ اء ، لا ت ي على ح س الأج
وعها ولة وف ة لل ات ال ا ة وخارج ال ة ال ا ة وح ق ات ال ا   .ال

ه   ا ه اوز  ة ت ال ان ال ج ق ار  ن الاس ي أدخلها على قان لات ال ع ار ال غ أنه في إ
ة في أك م  ائ ولة ال ه ال م  اواة ال ال أ ال ة و م ع الاس 46ال ة ل ضه اتفا ف ار ،

ي  ة على ال الأج ام اكة الإل ة ال امي و  )1(قاع ح الإل ام  ال از أ ون ل ان اد ال ق الاع
وع  فعة  .)2(م ام ال اعه ل ل  ،)3(و إخ اه، في  وغ م م ة له مف ال ار  ة الاس أ ح عل م ف

اد  ال الاق ل مع في ال خلة  ولة ال دة ال ها ع ل ف ة س ي ار ج اسة اس ي س   . )4(ت

ع أن   ان ي ة  ه ال ر له س ة و  ىتلغع ال ال د ال ه الق ارس كل ه ار  ت ة الاس ح
ا د الفي إ ام و ر ال الأدنى م الق ارات حف ال ضها اع ة  .الأمي تف ه ال قة وواقع ه غ أن ح

قل بل على الع  د ل ول ي اق تل الق ه م خلالها أن ن  ، ات أخ ش ائ ت إلى م في ال
ة ي د ج ه ق ة ت ل م ، وفي  سع م ها فهي في ت ق امة م سا   . أش  ص

                                           
ادة  -  1 ة  01- 09م الأم  58ان ال لي ل ة ال ال ن ال جع ساب  2009،ال قان   .،م
ادة -2 ة ،ال ق 01-09م الأم  58ال لي ل ة ال ال ن ال ادة  و ،2009ان ي أضاف ال ر  إلى الأم  4ال - 01م

ي ن على ما يلي  03 ار و ال عل ب الاس اكة "ال ال اش أو  ي م ار أج وع اس ل م ع   أن 
ار  ي للاس ل ال قة م ال راسة ال ة إلى ال ال الأج   ....".مع رؤوس الأم

ادة  -  3 ة  01- 10الأم رق  45ان ال لي ل ة ال ال ن ال جع ساب2010ال قان   .، م
4  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de les résurgence de 

l’Etat  dirigiste en Algérie", op cit , pp 06.-07 
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ن رق  ار  القان ع في إ ة و  09- 16ل يلغي ال ام اكة الإل ة ال ة قاع ان  49 – 51لا قاع الل
ة ة وال اج ه الإن اس املة على س ة ال وعة وال ل م ي في ت ة ال الأج عارضان مع ح . ت

ن له قى على الأساس القان امه، و أ م   إدراجها ض أح ع فى فق  ة اك ة ل ال ن ال  )1(2016ا في قان

ل  ائ وت في  ي في ال ار الأج ني للاس ام القان ة قارة في ال ها قاع ا جعلها م دون إلغائه، م
ة  ان ها أو ال ة م ة الأساس اد اعات الاق   .الق

رونا  في ع أزمة ل  ة  ة ه 19ف  - جائ ن  الق هخفف م ح ج القان  07-20د 
ة  لي ل ة ال ال ن ال ن و  )2( 2020ال قان ة  16- 21القان ة ل ال ن ال  ،)3( 2022ال قان

ف ب ة هافأح ة  اس ال ات و لأن ة و ال اد الأول ها و اد ال ع على حال جهة لإعادة ال ائع ال  ال
ات  ا اال ات عا  إس ا ي  ي ت ا )4(ال لى ع،   اقي  هات ة ل ات الال ة الأخ ا اد الاق

لي لإ ف ال اكة مع ال ال ام  ي دون الال ار الأج حة للاس علها مف مات ،ف لع و ال اج ال   .  )5(ن

ن رق  ل ت   ع في القان أة  في تق 09-  16ال ي ة الل هأك ج ازل  الأج ع ت
وعه،  ازله ع فع م ي ع ت ع لها ال ال ي  لف ع تل ال اءات ت اع وج اعه لق إخ

وعه،  ما م م بها ع ق اش  ازل م ة ت ل ل ع فعة على  ولة  ال ح على ت ال ل ص أك 
ي ات ا)6(ال الأج ل فعة إلى ع اق حقها في ال ا وسع م ن ا ،  م بها ه ق ي  اش ال ازل غ ال ل

                                           
ن رق  - 1 رخ في  18-15قان ن ال2015د  30م ة ، ي قان ة ل د 2016ال  31، صادر في 72، ج ر ع

ادة 2015د  ه 66، ال   .م
ن رق  -  2 رخ في  07-20قان ن  04م ة  2020ي لي ل ة ال ال ن ال د، ج ر 2020ي قان  4صادر في ،33ع

ن  ل و . 2020ي ع   .الال
ن رق  -  3 رخ في  16- 21قان ة 2021د 30م ة ل ال ن ال ادر  100د ج ر ع، 2022، ي قان د  30،ال

ادة 2021 ى ال ق ادة  165، وال ت  يل ال ه تع ن رق   49م ة  07-20م القان لي ل ة ال ال ن ال ال قان
الف ال2020    .،  ال

ع   - 4 ا ي  ة و ال اعات ال ي الق ات علقة :الاس ة ال ة و ال وة ال غلال ال اج ، اس ي لل اع ال غلال الق اس
ة الأسلاك  اس ة ب ائ ه اقة ال زع و نقل ال ة ت غلال ش وقات ،اس ن ال ع لقان ي ت ات ال ا اج ،ال ا الاس ب

ائلة ، وقات الغازة و ال ا نقل ال اعة و ن ارات، ال انئ و ال ة و ال ي ة ،خ ال ال اعة  الع ال
ة لان    .ال

ا         ادةان في ه أن ال ن  50 ال ة  07-20م القان لي ل ة ال ال ن ال جع ساب، 2020ال قان م و . م س ال
ف رق  رخ في  145- 21ال ل 07م ة  ، 2021 أف ي تد قائ ات ال ا د ال ا ،ج ر ع ات عا اس ا  30ي 

ل    22صادر في    . 2021أف
ادة  -  5 ن رق  49ال ة  07- 20م القان لي ل ة ال ال ن ال اب ،2020ال قان جع ال   ال
ادة  -  6 ن رق  30ان ال جع ساب09- 16م القان ار، م ة الاس عل ب   .،  ال
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ها  ان ن ى  ارج، م فادت % 10الأخ في ال ائ واس ن ال ات خاضعة للقان س ان في م أو أك و
ائها لات ع إن ه ا أو ت ا اءات )1(م م وعه إج ازله ع م ي ع ت ض على ال ال ا ف  ،

ادة  ها في ال اع أخ ن ه 29وق   .م

قا ل   ها سا ار إل اب ال ف الأس ا ل ا الق أ ة ع ه ائ ات ال ل ازل ال ولة  ،ت فألغ ح ال
ار  فعة  على الاس ارسة ال يفي م ن رق  الأج ي القان لي ا 07- 20ق ة ال ال ن ال ل قان

ة  ة2020ل خ اء أخ ه ال ه  إج لا ع ث ب ة أخ خل  وال  ،  ول أس اه م معاملة ق
ة  ي و ت ازلات  ب ال ال مة  على ت ها ال ي ت ة ال خ ام ال ض ن ي ، ف ال الأج

ائ  ن ال اضعة للقان ات ال اعي لله ال الاج أس نها في ال ل ي  ال الأجان ع ال ال
ا ا ارس إح ال ي ت ة أخ و ال اف أج الح أ ي ت ل ة و ال ات ازل .  )2(ت الإس ع أ ت ا 

ي م ف و ي غ م ل ف أج ل  مةع أص لعة أو خ اد ل ة اس ا ع في مال  ،  ل لا  ول
امت  ازل س للأح ة ال ل ات ع ف  ل عائ ة ال ا ة ل   .)3(ال

اني   ع ال ار  : الف ة الاس وضة على ح ف ة ال قل د ال اق الق ع م ن س   ال

ر   ج تق ها إلا  ي أنه لا  إعادة ال ف ع ا  ات العامة، م ار م ال ة الاس را أن ح دس
ن  ار القان ارس في إ ة ت ا على أنها ح أك أ ا ت ال   ، ي ر ج يل دس ال م. تع ح ال ف ع لا  ل

رة له  ق رة ال س ات ال لاح ا مع ال اش ة، وذل ت ه ال أ ه ق في ا ل ق ة  ت ادي ال ع في ال ل
ات العامة ام ال ا ن ة لاس اته الأساس اص وواج   . )4(الأش

ع إلى  ج ال ام ل  ن أح ادة  09- 16القان ل عام وال ار  ة الاس عل ب ل  3ال ه  م
ا ة زوا ار م ع ا الإ اوزت ه ار ق ت ة الاس وضة على ح ف د ال اق الق ه أن ن   : خاص، 

ة ل  -  ه ال ي أن تأ ه ع ن، الأم ال  ار القان ارس في إ ار ت ة الاس ر أن ح س أك ال
عي، لأن ن  ة  أن  إلى ن ت ص ال ه ال ة، وأن أ تأ تأتي  ص ت إلا ب

ل  ة في  ف ة ال ل ها، وأن ال ارس ود م ات العامة ورس ح ق وال ق ة تق ال ل صلاح ه  ع وح ال
ود ه ال اوز ه ال لا  أن ت ادة . )5(الأح ن رق 3ل ال ت « : ت على ما يلي 09- 16 م القان

                                           
ن  31ادة ان ال -  1   .م نف القان
ادة  -  2 ن  53ان ال ة  ، 07-20م القان لي ل ة ال ال ن ال جع ساب ،2020ال قان   .م
ادة  -  3 ن رق  52ان ال ة  07- 20م القان لي ل ة ال ال ن ال جع ،2020،ال قان   .نف ال
ادة  -  4 ة 139ان ال ر ل س يل ال ع جع ساب2020م ال   .، م

5   - TAIBI Achour, "Les limites du principe de la liberté d’investir en droit algérien", Revue 
internationale de droit comparé, N° 03, 2013, p 267. 
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ارات ل بها... الاس ع ات ال ان وال ام الق ل اح ت ب   .»... في  ص أ أنها  س ال
ار ة الاس ات في تأ ح لاح ها نف ال ة  ة وال ع ع و  . ال ي لل ازل ال ة لل ن

اد ت  مهامه في  ال الاق لى تأ ال ي ت ة هي ال ف ة ال ل ا  ل عام، أص ال ال
ه  نة  ات  ال اد و ال اد لود الووضع الاق ا ال ر لاس س افى مع ال ها وه ما ي  34ارس

ة   139و ر ل س يل ال ع   .2020م ال

ادة  ت ال ن رق  3أك ادة 09- 16م القان ار ال عل  03- 01 الأمم  4 م جهة أخ على غ ال
ة ب  ا على ح تها ق ل اع ة، ول ائ ات ال ل ات ال ة م أول ة ال ا لغى، أن ح ار ال الاس
ار خ . الاس ام ال ة ل ال ي ت  ة ال اد ات الاق ا ل ال اع  ال لإخ ح ال ا ف ادم  والاع

ه  ، وم ه اتال ا ات  :ال ا ات ال فا اء رمي ال ة م ج ها تل ال ت ع ي ي ة ال ا ال
ة ا عي)1(ال س ال م في ال ت وال ها ص ال ت ع ي ي ات ال ا   .)2(، وال

ارها   اع ار،  ة الاس ة م ح ا ال ة أولى  ق ه ال ات وال ا ها ال ادة نف ت ال ا اع
ج  ة ت اد ات اق ا و ن اف ش ف ت ة ح ال ض ائل ال ال نها  اها و ها و ع

ها ارس اح  ة أساسا )3(خاصة لل ت ارات م غالات واع ة وان الح أساس ها  ا ا لارت ام، وذل ن  بـال
ي اد ال ة الاق ا ة، ح م ة الع   . )4(...العام، ال

اد ات اق ا ة ن ق ات ال ا اصتع ال ار ال حة أمام الاس اق بها  ،ة مف ع الال لا 
وضة ف افقات الإدارة ال ل ال ل على  ة وال ل و ال ل ال فائه ل ع اس ها إلا  اول ل أمام  .وم

ل  ا  الاتها ج سع م ه على معاي عامة، ت ات وال ا ه ال ت بها ه ي ت الات ال ي ال اد ت اس
، ول جعل اد ا الاق وع ال ل ف اقها مج ها  أن ت  ا ن لة ج ة قل اد اعات اق . )5(إلا ق

ة  اه ها ل ع ع  ة، وت ص ال ة أك م ال ص ت ها ن ها وت ات ت ا ا أنها ن ك
ها ار ف ة الاس ل ة تعق ع اق ام  م اتها أح ل في  ة ت ي ص ع ف ول   . ال ال

                                           
ف رق  -  1 م ت س رخ في  160- 93م ة  10م ل د 1993ج ائلة، ج ر ع ة ال ا ات ال فا  14، صادر في 46، ي ال

ة  ل   .1993ج
ف رق  -  2 م ت س رخ في  161-93م ة  10م ل د 1993ج عي، ج ر ع س ال م في ال ت وال ، 46، ي ص ال

ة  14صادر في  ل   .1993ج
ف رق  -  3 م ت س رخ في  234-15م اضعة  2015أوت  29م ة ال ق ه ال ة  وال ارسة الأن ات م و و  د ش ،

د  ار ، ج ر ع خل ال ادر في 48للق في ال م2015س 09، ال س ال ل وم  رخ في  355- 20رق  ، مع ال
ف  30 د2020ن   .2020د  06،صادر في  73، ج ر ع

ادة  - 4 ف رق  03ال م ال س اضعة للق في 234-15م ال ة ال ق ه ال ة  وال ارسة الأن ات م و و  د ش ،ال
جع ساب ، م ار خل ال   .ال

5  - BENNADJI-Chrif, "La notion d’activités réglementées", Revue Idara, N° 02, 2000, p 33. 
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ادة إضافة إلى ذل اعاة ال 3، أدرج ال ار ه م ة الاس ة ق آخ على ح عات ولأول م
ة اد ات الاق ا ارسة ال علقة  ات ال ا  . وال اقه واسع ج ات وه ق ن ا ي ال م ت ل ع في 

ة،  ع ة ال اد ار أنهُفه وق  الاق حة للاس ف ة ال اد ات الاق ا ل ال ي  عل . ع ا س ة م ل ع
و  ف د ال ة ال ع الق ل قل م ع ة وس اء على ال ع اس ار  ة الاس ة ضة على ح ح

ار، ة الاس ارات  ها الاس ي ت ف ة ال اد ات الاق ا   . إلى ال ع ال

ار، ل أساسه  ة الاس ا على ح ل ق ّ ال ت ان لا ت ة، فإنها ون  ات ال ا ة لل ال أما 
ادة  ه م ال ني لا ت ن الا 3القان ة خاصةم قان ص ت ا م ن ة ون اش ار م اقها في و  ،)1(س ن

اص اع ال ة أمام الق اد ات الاق ا ح مع ال ة لف اق م ن غي الإشارة إلى أنه . ت غ أنه ي
ض  اه ف ق ار الفعلي وال ي  الاح ى  ائ ما  ه في ال أ  ة ل ب ن ارات القان اق الاح رغ ت
ال  ة  ن ة القان اح نه غ م م ال ة، رغ  ة الفعل اح اد مع م ال اع اق ولة على ق ة ال

ني ان ال اع ال عي ال  )2(ق اع ال لة )3(والق ا ت م ه ولة وأدخل ا ال ه ان  عل ، الل
ص خاصة ج ن ة  اف ا لل ه ار الفعلي رغ ف   .الاح

ة  أ ح عي م  م قف ال ادفع ال د  رالاس ار م ة الاس ر ل س ار أنّ ال ال إلى اع
ل ، ول ت ائ ال في ال اخ الأع ار وم ا م واقع الاس ة ل تغ  ة ت ه  قاع ات على إث ش ة م أ

ائ ه ال ق ار ال اس أن ح الاس ة  اب ل ما ت. إ قادات لاذعة على ل لقى الان ائ ت ال ال
ة ات العال ت ائ في ال ف في ذيل الق ال ت ارة ولا ت ها الاس اس أن س ولي  ها . ال ال ف فق ص

Doing business  ة ها ل ي في تق ع لل العال ا ة  2018ال ت اجع بـ  )4(166في ال ل ت لة ب  1م
ات مقارنة  ت ة . )5(2017ة م لا في س ها قل ت ل م ة فاح 2020ا ن ت   .175ل ال

                                           
ه  -  1 اصة نم ب ه عات ال رخ في  06-97الأم رق :ال ة  1997جانفي  21ال ي والأسل اد ال الع عل  ال

د  ة، ج ر ع خ ة 06وال ي1997، ل اد ال ة والع اعة الأسل ار ص ولة اح ح لل   .، ال 
ن رق  - 2 رخ في  06- 98قان ان  27م ال1998ج علقة  اع العامة ال د الق د ،  ني، ج ر ع ة 48ان ال ، 1998، ل

ل وم   .مع
ن رق  -  3 رخ في  04-14قان د 2014ف  24م ، ج ر ع عي ال ا ال ال عل  مارس  23، صادر في 16، ي

2014.  
4  - Rapport Doing Business 2018, Mesurer la réglementation des affaires, La Banque Mondial, 

2018. 
Disponible sur le site : www.doingbusiness.org 

5  - Rapport Doing Business 2017, Mesurer la réglementation des affaires, La Banque Mondial, 
2017. 
Disponible sur le site : www.doingbusiness.org 
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ة  س ها م ف ا ص ة  heritage foundationك ل ال ة ح ي ت تقار س ة ال الأم
ة  ها ل ة في تق اد ة  2018الاق ت ق أساسا على  180م أصل  172في ال ا ال دولة وق ارت ه

ل اجع ح ال ة ت ت ب ال غ ل ال ا اح ار،  ة الاس ة  86ة وح ت ن ال ه  99وت ح تق ه
ها ة نف ة لل س ة . )1(ال ة العال اف رة ال ل الق ه الأخ ح ي في تق اد العال وق أك ال الاق

ار رغ ة للاس ات ة م ن ب ائ م أن ت ع  ال ي ت اب ال ل  أنه م الأس ها و ل ي ت ات ال ان ل الإم
ها اش ي ت ة :الإصلاحات ال ة غ الفعالة وغ ال م ة ال ا وق ى. )2(ال ي ما  على ح ال الع

ة  س ها م ة، فق أدرج اد ة الاق ع ال ض ة في م ول الع ة ال خ ف في م ائ ت ال ال  فت
ة في اومان  ة م أجل ال ي ل اد في العال الع ة الاق ل ال ها ح ة  2017تق ت م  20في ال
را  22أصل  ل م س ع  ة  س ه ال اد ح ه ة اق ة أقل ح ائ ثال دولة ع ل ال ن ب دولة ل
ا   .ول

ع في الأ ار ال س ن الاس ج قان ا  ضع  ق ائ ال ع  ال ارك ال لة ال  س ق ام ال
لفا عع  ه  م اع ن ق ة م ح  اد ة الإصلاحات الاق ا اها م  ب ف ي ع ار ال ان الاس ل ق

ق  ها و تف قة إلىعامة في مع ي و ال ان الأح ،  فق  ،ال ار  ة الاس ع ح ض ه في م في  أكل
ة  ة ال ول ارسات ال ة ال اك ه انه لا  م ا ض أس ه و اجع إلاع ي ت ة ال اد الأساس لة ة ال ال

أفي  ة و  م فا ار وال ة الاس عالح اواة في ال رال س اما مع ال اشى ت ي ت ل ة ال اد  ن ، ل ه ال ه
ادة  ج ال ح  ا يلي  03ل ص ه  اد ي"م ن ال ا القان ةسخ  ه   : الآت

ار-  ة الاس ان  :ح ا  عي أو مع و ا أوكل ش  غ في  ،أج م أو غ م ي
ار، ل  الاس ع ع و ال ال ام  ال ل اح اره و ذل  ار اس ا ه ح في اخ   .به

ارات-  عامل مع الاس اواة في ال ة و ال فا   . ال

ا ال   د ه ار و  ح ة الاس ف م ح ة  ال ال  ة لأول م ه ال ى ه  م خلال )3(مع
ها و  اه ه م م اه الأخ ه ال على م اقي ال ار دون  ع الاس ار ن ة في اخ ا  ،ال م

ي مفه  ع ائس ار في ال ة الاس اد  أنح  إلىل  .م ض ل ن و ي اع ا القان اده ص  اع ال
ر س ص ال ة ن ائ ح ار في ال ة الاس قى ح ة له و ت   . ال

  
                                           

1  - The Heritage Foundation : 2018 index of economic freedom highlights. 
Disponible sur le site : www.heritage.org 

ق ال  -  2 ي، ال ة في العال الع اد ة الاق ، ال فان ل س غ ، م سع ان ال لي، ع اع سال ب ناص الإس
ان، 2017 ة، ع اومان م أجل ال ة ف س قع2017، م ر على ال  www.fraseinstitute.org: ، م

اران -  3 الاس عل  ن ي وع قان اولة  م قة م  ، وث
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ة ات   :ال

ة  اد مه ار وس ة الاس ر ل س ل ال ال هاش ها  تأ ان ة ورفعا ل ه ال ا له وع، تع لل
ها ولا إلغائها  را لا  إعادة ال ف نة دس ة م ة عامة وأساس نا، إلى ح نة قان ة م د ح م م

ي ر ج يل دس ع   . إلا ب

اهل عي ل أمام ال ة، ال د عامة وغام ها ق ض عل ف ف لها،  ه ال ة وتق ه ال ي  له
ل ضعف  ة وفي  ه ال ص على تأ ه ه ال ة ه ة وأمام  ص ت اقها ب ع م ن س ال

ها ارسة عل ة ال قا ف الإدارة  ،ال ا تع ة وتفاق م ه ال ني له ام القان ار ال ق م اس ل واضح ع ز  ب
  . هاتقفي 

ار م اق وفي إ عادل ال ة و ما ب هات ال اك ار اش أف ة  ال اد ل اولة ت م
ة  اح ها م ال ع ت ي،  ر ت أ دس د م ار م ة الاس قى ح روث ت ي م اد ال ع الاق

ة ل فل . الع ل  ار  ن الاس ا قان عارض معها لاس ي ت ة ال ن ص القان ع إعادة ال في ال ل ي ل
ه ال اب اله ق ة على . ة لاس اف ة و ال ة العامة الفعل ل اعي ال ه ي ق نف وفي ال

ة  ل لاد و ال اد لل ام العام الاق ارال ل اع ق  قى ف ي ت ة ال اجه م ال اه في إخ ى  ، ح
اح وه الأزمة  ن  نأمل اق ققها قان د ال أن   ار ال ه   . الاس
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